شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام : 《 كتاب الحج1- 5 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمُهتدينَ بهديهِ والمستنِّينَ بسنَّتِهِ ليومِ الدينِ. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أس عليه؟ ابتدأ بفضيلة الحج، ومَن الذي فُرِضَ عليه الحج؟ هل فُرِضَ على المسلمين كافةً أم فُرِضَ على طائفةٍ دون طائفة؟ هل أوجب الله عز وجل -مع أنه من أركانِ الإسلامِ الخمسة- هل أوجب الله عز وجل على كل مسلمٍ أنْ يحجَّ؟ وهل فُرِضَ على كل مسلمٍ أن يحجَّ كلَّ سنةٍ أم هناكَ أصنافٌ فُرِضَ عليها الحجُّ؟ وهناك أصنافٌ يجب عليها أن تعتقدَ فرضيةَ الحجِّ، لكن لا تستطيعُ أداءه؟ وهل الحجُّ يكونُ في كلِّ عامٍ أم أن الحجَّ يكونُ مرةً واحدةً؟ وما بعدها يكونُ سُنةً وليسَ بفرضٍ؟ فيتحدثُ عن بابِ فضيلةِ الحجِّ وبيانِ مَن فُرِضَ عليه الحجُّ. الحديثُ الأولُ: عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلمَ قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أي منَ الذنوبِ. و«الحجُّ المبرورُ ليسَ له جزاءٌ إلا الجنةُ» متفقٌ عليهِ. «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بينهما» كما قلتُ من قبلُ، أنَّ الذي يكفِّرُ الذنوبَ الصغائرَ. أما الكبائرُ فتحتاجُ إلى أحدِ أمرينِ: إلى توبةٍ نصوحٍ، أو إلى إقامةِ حدٍّ إن كانتْ مما يُقامُ فيها الحدُّ. فهناكَ كبائرُ لا يُقامُ فيها الحدُّ في الدنيا، مثلُ: الكذبُ، عقوقُ الوالدينِ، الكبائر. العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما، هذا في الصغائر. والكبائرُ قد يُخفَّفُ أمرُها بزيادةِ الحسناتِ وزيادةِ الدرجاتِ، فقد يُخفَّفُ أمرُها برحمةِ أرحمِ الراحمين. طيب. الديوانُ الذي لا يغفرُهُ اللهُ عزَّ وجلَّ، وهو ديوانُ حقوقِ العبادِ. فعبدٌ صالحٌ، رجلُ خيرٍ تقيٌّ، وقعَ في بعضِ الأوقاتِ في حقوقِ الناسِ. وليسَ معنى هذا أن يُباحَ ذلك، لكن وقعَ وتابَ، أو وقعَ وماتَ قبلَ أن يتوبَ، كأن اغتابَ مسلمًا، أو أخذَ شيئًا من مالِهِ إلى غيرِ ذلك. ولكن حسناتُهُ العظيمةُ تمحو هذهِ الذنوبَ، تمحوها من عنده. لكن صاحبُ الحقِّ كيفَ يُعوَّضُ؟ يُعوِّضُهُ ربُّ العالمينَ سبحانَهُ بواسعِ رحمتِهِ من عنده. وصاحبُ الحسناتِ العظيمةِ يدخلُ جنةَ ربِّ العالمينَ؛ لأنه أقبلَ على اللهِ بنقاءٍ. ولا تعارضَ بينَ هذا الكلامِ وبينَ حديثِ المفلسِ. المفلسُ غلبتْ سيئاتُهُ حسناتِهِ. لكن نحنُ نتكلمُ في من لقيَ اللهَ جلَّ وعلا بحسناتٍ كالجبالِ تمحو مثلَ هذهِ السيئاتِ. وهذا يحدثُ في القاتلِ كان كافرًا وقتلَ مؤمنًا ثم أسلمَ. رجلٌ كافرٌ كخالدِ بنِ الوليدِ كان كافرًا في غزوةِ أحدٍ، رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ، وطيبَ اللهُ، ولعنَ اللهُ من يلعنُهُ، كان في غزوةِ أحدٍ كافرًا، وقتلَ من قتلَ من المسلمينَ، ثم أسلمَ وحسُنَ إسلامُهُ، فمحا اللهُ عنه ذنبَهُ، لكن يبقى حقُّ العبدِ. فيعوِّضُ اللهُ عبادَهُ من عندِهِ سبحانَهُ بواسعِ كرمِهِ ورحمتِهِ. وتبقى حسناتُ التائبِ لنفسِهِ، فلا شكَّ أنَّ العمرةَ ينتفعُ بها الإنسانُ، ولو لم يكنْ عندَهُ ذنوبٌ من الصغائرِ، قد تخففُ عنه من الكبائرِ، أو أن تزيدَ في درجاتِهِ إذا كان من الصدِّيقينَ الذين بلغوا مرتبةً عظيمةً من العبوديةُ للهِ عزَّ وجلَّ والحجُّ المبرورُ الحجُّ المبرورُ أيْ الذي لا يخالطهُ الحجُّ المقبولُ الذي لا يخالطهُ شيءٌ من الإثمِ، ليسَ لهُ جزاءٌ إلَّا الجنةُ. علامةُ هذا الحجِّ. أولًا: ألَّا أَمَّا أعتقد أن الذي يحج من مالٍ حلالٍ أنه سيتخلص من كل المحرمات، قبل ذهابه، ويتخلص من حقوق العباد قبل ذهابه. أما أن يذهب وقد ظلم هذا وضرب هذا، وشتم هذا وسفك دم هذا وآذى هذا، ثم يقول: "أنا حجٌّ مبرور!" هذا يكذب على نفسه قبل أن يكذب على ربه جل وعلا، الذي لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء. فكلُّ النصوص المرغبة بابٌ، بشرط عدم وجود المانع. أي حديثٍ فيه ترغيب، نعم بشرط عدم وجود مانع. مثلاً: الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة. قال: "الحمد لله، أنا أذهب أحج، لكن من أين ذهبت؟ من مالٍ حرام! ما قيمة حجك؟ إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا. تأكل أموال اليتامى وتذهب للحج والعمرة؟ تأكل أموال الناس بالباطل وتذهب إلى الحج والعمرة؟ لا فائدة من وراء ذلك، لا فائدة. إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا. فالحج المبرور بشروطه. عند ذلك، إذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ المشروط. وإذا وُجِدَ الحج بشروطه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وُجِدَت مغفرةُ الله جل وعلا، وأنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما». والحجُّ المبرورُ قيل: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. وقد رجحه النووي، أي في شرح مسلم. وقيل: المقبول. وقيل: هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيرًا من حاله قبله. وأخرج أحمد والحاكم (أحمد في مسنده والحاكم في والمروةِ. وإذا سعيتَ بينَ الصفا والمروةِ، أولًا تطوفُ بالبيتِ، ثم تسعى بينَ الصفا والمروةِ. يعني هذهِ الأركانُ، لكنَّ السننَ ستطوفُ أولًا بالبيتِ، ثم تصلي ركعتينِ، وتشربُ من ماءِ زمزمَ، ثم تسعى بينَ الصفا والمروةِ، وتحلقُ أو تقصرُ. بهذا انتهتْ الفقراء مقابل العمرة لا، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»؛ يعني هذا فيه الاستحباب على أنها تكون كلَّ سنةٍ على أساس تكفير الذنوب سنويًّا، لكن افترضوا أن قدَّها كل سنتين، كل ولم يدخلْ مُحْرِمًا، إنما دخل بِحِلِّهِ، وقد ذهبَ بأختهِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما، وهي أمُّ المؤمنين، أمِّ المؤمنين، السيدةِ الكريمةِ، السيدةِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أُمِّنَا وأمِّ كلِّ مؤمنٍ دخلَ بها، وهي التي أحرمتْ بالعمرةِ. لأنها كانت قد حاضتْ وحُرِمَتْ من العمرةِ. إذا توفر ما توفر لعائشةَ رضي الله تعالى عنها، فعمرةُ التنعيم بدعةٌ لا يجوز لأيِّ معتمرٍ أن يذهبَ إلى التنعيم ليأتيَ بعمرةٍ وقد أدَّى عمرةً صحيحةً. إن أرادَ فليذهبْ إلى الميقاتِ في -يعني- الميقاتِ في بئرِ عليٍّ. يذهبْ إلى المدينةِ، يصليَ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم يمرَّ ببئرِ عليٍّ ويُهِلَّ بعمرةٍ أخرى غيرَ التي قد أدَّاها قبلَ يومينِ ثلاثةٍ، قبلَ أسبوعٍ، قبلَ شهرٍ، هذا لا حرجَ فيه. لأنه خرجَ إلى الميقاتِ وأتى بها من الميقاتِ، حتى لو أدَّى العمرةَ عن غيرِه. ولو أدَّاها عن غيرِه، ولو أدَّاها عن غيرِه. المالكيةُ -كما سمعنا- يقولون: لا يجوزُ أن تؤدَّى إلا مرةً واحدةً في السنةِ، فأراحوا أنفسَهم. أراحوا أنفسَهم. لا يجوزُ، لكنَّ الصحيحَ الجوازُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم -يعني- خشيَ أن تُفرضَ، وأيضًا كان كفارُ قريشٍ يمنعونه من الدخولِ إلى مكةَ سنواتٍ طويلةً. نعم، كلُّ صفٍّ مشى. لا، أنتَ لا. إلى الميقاتِ، إلى الميقاتِ. نعم. إلى الميقاتِ. هل كان الصحابةُ الذين اعتمروا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم جميعًا من المدينةِ؟ لم يكونوا من المدينةِ. منهم مَن كان أغلبُهم من المدينةِ، وكثيرٌ من أهلِ نجدٍ وخرجوا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ عمرتِهم. يعني لو اعتمرَ المتحدثُ في الميقاتِ، وَذَلِكَ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عُمُومُ الْأَوْقَاتِ فِي شَرْعِيَّتِهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، يَعْنِي فِي أَيِّ وَقْتٍ لَا حَرَجَ. وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ الْعُمْرَاتِ عُمْرَةَ رَمَضَانَ، لَكِنْ فِي أَيِّ وَقْتٍ تُؤَدِّي عُمْرَةً وَلَا حَرَجَ. فَمَنْ كَانَ مَثَلًا مُقِيمًا فِي الرِّيَاضِ يَذْهَبُ كُلَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ عُمْرَةً الْأَرْبَعَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَإِنْ كَانَتِ الْعُمْرَةُ الرَّابِعَةُ فِي حَجَّتِهِ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّ قَارِنًا كَمَا تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنَ الْأَئ والشيطان والكفار والمنافقين وأرباب البدع. طيب، وهو هذا الحج يوجد فيه كل أنواع الجهاد، ويوجد فيه مراتب الجهاد، فالجهاد جهاد النفس، والجهاد يكون بالمال والنفس، والحج هكذا يكون جهادًا للنفس. نعم، أنت تجاهد نفسك. يأتيك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء. البنت تريد أن تتزوج، وأنت إذا خرجت بـ 50000 أو 3000، يخشى عليك من الفقر، ويخشى عليك، ويخشى عليك. فتجاهد نفسك وتجاهد شيطانك أيضًا. عندما تلبس هذا، إذلالٌ لأهل الكفر والنفاق والعناد. وفعلك الحج والعمرة كما فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هذا أيضًا مخالفٌ لأهل البدع وأهل المنكرات، فلا مجازَ في إطلاق الجهاد على الحج، وإنما هذا من اللوثة التي أصابت -يعني- كثيرًا من أهل العلم بالقول بالمجاز، ولا يوجد مجاز. وأطلقوه عليهما بجامع المشقة، وقولُه: لا قتال فيه إيضاحٌ للمراد، وبذكره خرج عن كونِه استعارة. والجواب بأسلوب الحكيم، ما هو؟ أسلوب الحكيم؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أسلوب الحكيم في البلاغة. ما درست بلاغة؟ اسكتْ أفضل يا أحمد. يعني هو يسأل. إجابة لا إجابة السائل بأكثر من سؤاله. يا رسول الله، إنا نركب البحر، فإذا توضأنا به أنتوضأ؟» قال: «هو الطهورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ». فزادهم على سؤالهم، فكذلكَ هنا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. هي تقول: «هل على النساء جهاد؟» قال: «نعم، جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة». إذ أجابها بأكثر مما سألت. هذا يسمى في علم البلاغة بأسلوب إيه؟ طيب، ما أسلوب الحكيم؟ هو اسمه في البلاغة أسلوب الحكيم، وإلا فصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ هو أفصحُ من نطق بالضاد. لكن الأسلوب في علم البلاغة، في كتب البلاغة يسمى بأسلوب الحكيم. فأنت قلت أن الحكيم هنا هو سيد البلغاء، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. لا أسلوبَ، مثلًا، مثل أيش؟ مثل التشبيه، مثلَ الاستعارةِ على قولهِ. طيب، فهذا يُسمى في البلاغةِ بأسلوبِ الحكيمِ. نعم، وهو إجابةُ السائلِ بأكثرَ مما سألَ. نعم، رواهُ أحمدُ وابنُ ماجهَ، واللفظُ لابنِ ماجهَ، وإسنادُهُ صحيحٌ، وأصلُهُ في الصحيحِ، أي: في صحيحِ البخاريِّ. وأفادتْ عبارتُهُ أنَّهُ إذا أُطلِقَ الصحيحُ فالمرادُ بهِ البخاريُّ، أو أرادَ بذلكَ ما أخرجَهُ البخاريُّ. لا، إذا أُطلِقَ الصحيحُ فيشملُ البخاريَّ ومسلمًا. وفي الصحيحِ، وأصلُهُ في الصحيحِ، أي: أحدُ الصحيحينِ. الزادُ والراحلةُ، هذا يُنسبُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكنه من كلامِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه: "فقد وجبَ عليه الحجُّ". وفي روايةٍ أيضاً: "مَن ملكَ الزادَ والراحلةَ ثم لم يحجَّ، فليمتْ إن شاءَ يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا". فلا يوجدُ تعارضٌ بين الحجِّ وبينَ الاجتهادية. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر. وذلك أنه رواه من طريق أبي عصمة. هذا الذي وضع أحاديث فضائل القرآن عن ابن المنكدر عن جابر، وأبو عصمة كذبوه ضعيف؛ لأن في إسناده أبا عصمة، وفي إسناد عند أحمد والترمذي أيضًا الحجاج الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. وقد وقد روى ابن عدي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر: "الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ". سيأتي بما فيه، يعني سيأتي إن شاء الله الآن الحديث الرابع، يعني تعارضُ القول عن جابر. وهذا ضعيف. والقول بأن حديث جابر المذكور صححه الترمذي مردود بما في "الإمام" أن الترمذي لم يزد على قوله: "حسن" في جميع الروايات عنه في "الإمام" كتاب "الإمام" للإمام ابن دقيق العيد. وأطرف ابن حزم أي في "المحلى" فقال: "إنه مكذوب باطل". وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. ونقل الترمذي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: "ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع". وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة، كحديث عائشة رضي الله عنها الماضي، وكالحديث الرابع هذا. لكن حديث عائشة حديث صحيح. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ". قال الصنعاني: "وعن جابر رضي الله الحديث ضعيف. وعن جابر رضي الله من طريقِ أبي عصمة، وعن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ". ولو ثبت لكان ناهضًا على إيجاب العمرة، إلا أن المصنف هنا لم يذكر من أخرج ولا ما قيل فيه. والذي في التلخيص، "تلخيص الحبير" أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر. وابن لهيعة فضعيف. وقال ابن عدي: "هو غير محفوظ عن عطاء". وأخرجه أيضًا الدارقطني من حديث زيد بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفًا بزيادة: "ولا يضر كفايتهما". وفي إحدى طريقيه ضعف، وانقطاع في الأخرى. ورواه البيهقي عن زيد بن ثابت من طريق ابن سيرين. موقوفًا، وفي إسناده أصح، وصححه الحاكم. يعني الصحيح أنه من قول زيد بن ثابت، وهذا أيضًا من الأمور الاجتهادية، وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه، اختلف العلماء في ذلك سلفًا وخلفًا، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى وجوبها، رواه عنه البخاري تعليقًا، ومثله ابن خزيمة والدارقطني. وعُلِّقَ أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها واجبة لقرينتها في كتاب الله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. ووصله عنه الشافعي وغيره. وصرح البخاري رحمه الله تعالى بالوجوب، وبوَّبَ عليه بقوله: "باب وجوب العمرة وفضلها". يعني البخاري من جملة العلماء الذين يميلون إلى وجوب العمرة. وهو الصحيح. وساق خبر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. واستدل غيره للوجوب بحديث: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ". وهو حديث صحيح عند أحمد وأبي داود والنسائي. يعني هو عند الخمسة، عند الخمسة. وغيرهم. قال الشافعي: "لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه". وإلى الإيجاب (وجوب العمرة) ذهبت الحنفية لما ذُكِرَ من الأدلة. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، فقد أُجِيبَ عنه بأنه لا يفيد إلا وجوب الإتمام، وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعًا. يعني أنك إذا دخلت في العمرة، فيجب عليك أن تُتِمَّها وأن تخرج منها ولو كانت تطوعًا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فهذا من جملة الأدلة على الوجوب، وحديث عائشة أيضًا. وذهبت الشافعية إلى أن العمرة فرض في الأظهر. فرق. الفرق يعني: هل هي واجبة أم فرض؟ أم لا؟ مسألة الفرضية. الواجب والفرض شيء واحد. الواجب والفرض شيء واحد. لكن بعض الناس قد يطلق على الركن أنه فرض، مثل فرض الصلاة، فرض الزكاة، فرض الحج. لا هي واجبة بمعنى يأثم من استطاع ولم يفعلها. وَذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْأَدِلَّةُ لَا تَنْتَهِضُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ عَلَى الْإِيجَابِ الَّذِي الْأَصْلُ عَدَمُهُ. لَا، هُنَاكَ الْأَدِلَّةُ بِمَجْمُوعِهَا تُفِيدُ الْوُجُوبَ، وَدَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ والخطأ، ويروى -أي- من غير وجه نحو ذلك حسنٌ لغيره. حسن الترمذي إذا قال حديث حسن فيقصد الحسن لغيره، وإن قال الترمذي إنه حسن، وذلك أن فيه راويًا متروكًا. والحديث راويًا متروكًا، والحديث وله طرق. يعني العبارة فيها ركاكة. اللَّهُ أَكْبَرُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ انتهى. وذهبَ ابنُ الزبيرِ وجماعةٌ من التابعينَ إلى أنَّ الاستطاعةَ هي الصحةُ لا غيرُ. وهذا قولٌ مرجوحٌ أنها الصحةُ لا غيرُ. طيب، عنده صحةٌ ولا يستطيعُ، ما يجدُ مالًا. ماذا يفعلُ؟ فكانَ القولُ الأولُ هو المعتبرُ ولا شكَّ. أنَّ الواقعَ يفيدُ، فكثيرٌ من الناسِ يتمنى الحجَّ، لكن ما يستطيعُ، ما يستطيعُ. ماذا يفعلُ؟ لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ التقوى. فإنه فُسِّرَ الزادُ بالتقوى، وأُجِيبَ بأنه غيرُ مُرادٍ من الآيةِ، كما يدلُّ له سببُ نزولِها. وحديثُ البابِ يدلُّ أنه أُريدَ بالزادِ الحقيقةُ، وهو وإن ضعفَت الطرقُ، فكثرتُها تشدُّ ضعفَه. يعني يعني بمجموعِ الطرقِ يدلُّ على أنَّ له أصلًا في الشري العلماءُ هنا. السببُ أنَّها في مسألةٍ، أنَّ المسألةَ الأصوليةَ العظيمةِ الكبيرةِ أنَّه يقتضي الفسادَ. فهل هنا، والنهيُ إذا كان لذاتِه، لذاتِ المنهيِّ، ففاسدٌ كالشركِ والزنا. ما يقولُ: "أنا أُشركُ باللهِ من أجلِ أدعو" الناسِ". كقولِ بعضِ الجُهَّالِ الذين يطوفون في الشوارعِ: "إذا رأيتم من يعبدُ العجلَ فقدِّموا له العلفَ". وماذا؟ وإلى أيِّ شيءٍ تدعوهم؟ أنتَ؟ إلى أيِّ شيءٍ؟ تدعوهم إذا كنتَ ستجدُ من يعبدون غيرَ اللهِ من العجولِ في الهندِ، فتقولُ - يقولُ -: "قدِّمْ لهم العلفَ". وهذه عقيدةٌ عندهم خاصةٌ في الهندِ، ما يُبقونَ بها. هنا. وعليكم السلامُ. أو العياذُ باللهِ، يذهبُ إليها من أجلِ أن يحجبَها، لكن يزني بها قبلَ أن يحجبَها. نعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ. نعوذُ باللهِ. يعني سيعلِّمُها القرآنَ ويزني بها! نعوذُ باللهِ. فهذا منهيٌّ عنه. لذلك منهيٌّ عنه لوصفٍ فَالْجِهَةُ هُنَا مُنْفَكَّةٌ فِي مَاذَا؟ أَنَّ ضَرْبَهُ لِلْيَتِيمِ أَوْ أَنَّ أَخْذَهُ مَالَ الْيَتِيمِ لَا دَخْلَ لَهُ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ هَذَا حَرَامٌ فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا. أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْجِهَةُ مُنْفَكَّةً بِمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ يَتَدَاخَلَانِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَمْثِلَةِ. وَوُجِدَ الْخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِثْلَ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، غَصَبَ أَرْضًا وَصَلَّى فِيهَا. فَاخْتَلَفُوا. صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ، اخْتَلَفُوا هَلْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرِيرِ الْجِهَةُ غَيْرُ مُنْفَكَّةٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ أَلَّا يَلْبَسَ الْحَرِيرَ، وَيَلْزَمُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ أَلَّا يُصَلِّيَ وَأَنْ تَبْطُلَ صَلَاتُهُ، أَنْ تَبْطُلَ صَلَاتُهُ. فَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْرِيقِ، لَكِنْ أُد حلالٌ أم لو أدى بمالٍ حرامٍ، فيكونُ آثمًا، وحجُّه صحيحٌ. جمهورُ العلماءِ أنَّ الجهةَ منفكَّةٌ، والإمامُ أحمدُ يقولُ بعدمِ انفكاكِ الجهةِ، وهو الذي يصحُّ عندي الآنَ. لماذا؟ لأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قالَ: «إنَّ أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اللَّهُ.
